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 ملخص:

 بالاعتمادوذلك  الاقتصادي في الجزائرالمالي على النمو  الشمول تحليل أثرهدف هذه الدراسة إلى ت      
التي لها  الانحدار الخطي التدريجيحيث تم استخدام طريقة . 2019-2004لفترة لعلى بيانات سنوية 

توصلت الدراسة إلى  .الخلفي التدريجيالانحدار وطريقة  الأمامي التدريجي الانحدار طريقة :صيغتين هما
عدد فروع البنوك ، لائتمان المحلي المقدم إلى القطاع الخاصكل من: امعنوي لو وجود تأثير إيجابي 

المالي  على أهمية الشمول يؤكدوهو ما  .على النمو الاقتصاديعدد ماكينات الصراف الآلي و  التجارية
 الجزائر.ي في دعم النمو الاقتصادي ف

 .التدريجيالنمو الاقتصادي، الشمول المالي، الانحدار الخطي الكلمات المفتاحية: 
ABSTRACT : 

      The purpose of this study is to analysis the effect of financial inclusion on economic 

growth in Algeria using annual time series data for the period 2004-2019. By implementing 

the stepwise regression method, which has two formulas: the forward stepwise method and 

the backward stepwise method. The study found a positive and significant effect of : domestic 

credit provided to the private sector, the number of commercial banks and the number of 

automated teller machines on economic growth. This results confirms the importance of 

financial inclusion in supporting economic growth in Algeria. 

Keywords : Economic Growth, Financial Inclusion, Stepwise Regression. 

  :تمهيد .1

إن التطورات المتسارعة التي يشهدها العالم اليوم على كافة الأصعدة والمستويات وفي شتى المجالات 
العولمة والانفتاح تجعل من الضروري على كافة الدول باختلاف أنظمتها الاقتصادية ظل تزايد  خاصة في

مواردها وتجنيدها في سبيل تحقيق نهضة شاملة وتنمية مستدامة تجعلها على  جميعتها تعبئة وتوجها
طليعة الدول المسايرة لهذه التطورات، ولعل أبزر هذه التطورات التي شهدتها الساحة الاقتصادية العالمية 

من طرف في السنوات الأخيرة هي مصطلح الشمول المالي والأهمية التي ما فتئ ينالها هذا الأخير 
نظرا لما له من أهمية في إعادة تركيب وتفعيل للجانب المصرفي  ،ناع القرار في كافة دول العالمص

 امصدر يعد أيضا ، معقولة التكلفة عتقد أن الشمول المالي الذي يوفر خدمات مالية رسميةإذ ي والمالي.
رواد هدف ، هذا الأخير الذي يبقى يؤدي بدوره إلى النمو الاقتصادي لتنمية القطاع المالي للاقتصاد الذي

توى الرفاه الاقتصادي على مستوى الدخل الفردي وبالتالي مس الايجابي هلانعكاس الاقتصادية التنمية
ساهم في معالجة العديد من المشكلات ك أن بلوغ تنمية مستدامة وحقيقة سيفلا ش ،والاجتماعي

اقتصادية يكون تنمية  بلوغإلا بن يتحقق لوهو ما  وتذبذب مستويات الأسعار البطالةالاقتصادية كالفقر، 
  .الاقتصادي هدفها ومحركها الأساسيالنمو 
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مفهوم الشمول ب ة على وجه الخصوصالاقتصاديط مفهوم التنمية المستدامة عموما والتنمية ارتبقد ل
وتوجيهها عبر  ل مصادر التمويل المتاحةلأثر ذلك في كفاءة وفعالية استغلافي كثير من الأحيان المالي 

عبر التوزيع الكفء والعادل لتلك  الاقتصادية والاجتماعية خطط التنميةبما يتلاءم مع قنواتها الصحيحة 
غير أنه ما يؤخذ محققا بذلك مساهمة فاعلة في دفع وتحقيق النمو الاقتصادي،  الموارد المالية المتاحة

ار الجزائر أن العلاقة بين النمو الاقتصادي ومؤشرات ر النامية على غعلى بعض الاقتصاديات ربما 
  المالية والمصرفيةالخدمات ضعف في  الشمول المالي غير واضحة المعالم فهذه الدول عادة ما يميزها

خاصة  فبعض الدراسات التي تناولت العلاقة بين الشمول المالي والتنمية الاقتصادية أو النمو الاقتصادي
هذا الجدل في  .نتائج متباينة منها ما هو سلبي ومنها ما هو ايجابي إلىتوصلت في الدول النامية 

وإعادة اختبارها على وجه هاته كبيرة لدراستنا  يعطي أهميةلعلاقة اهذه  النظرية بخصوص الأدبيات
 .الجزائر التحديد في

 مويللت ومستقرة لتوفير مصادر كافية هوسعي جزائري قتصاد الللا الحاليالوضع  أمام :الدراسة ةمشكل
الاستقرار جدا خاصة في مجال زيادة  اامهأمرا  يعدالمالي  تعزيز الشمولحيث أن و  ،التنمية الاقتصادية

لمؤشرات الشمول مدى الأثر المحتمل حول شكالية هذه الدراسة تتمحور إفإن  ،المالي والكفاءة المالية
  :الإشكالية الآتيةعلى  للإجابة، وذلك في محاولة منا اوسبل تفعيلهالاقتصادي على النمو  المالي

 النمو الاقتصادي في الجزائر؟ يسهم فعلا في رفع معدلاتالشمول المالي  عزيزهل ت

 :مفادها ةينطق البحث من فرضي، المطروحة شكاليةالإكإجابة مسبقة عن  فرضية الدراسة:

خلال  في الجزائرالنمو الاقتصادي على  الشمول الماليمؤشرات ل ذو دلالة إحصائيةموجب و  أثرهناك 
 .2019-2004الفترة 

فإن ، لبلوغ تنمية مستدامة وشاملةوسعيها  انسجاما مع تطلعات الجزائر المستقبليةأهداف الدراسة: 
على النمو الاقتصادي في الجزائر، وذلك بغية  الشمول الماليإلى اختبار أثر  حالية تهدفال الدراسة

المستدامة المنظومة المالية عموما ذلك الدور المنتظر في سبيل بلوغ التنمية تطوير التحقق ما إذ كان ل
دور المنظومة المالية والمصرفية ومختلف آلياتها في يزال يكتنف  في ظل الغموض الذي لا خاصة

 الجزائر.
  : السابقةومراجعة الأدبيات الخلفية النظرية 2-

إن منطلق النظريات الحديثة في التنمية الاقتصادية ركزت جل اهتمامها على توفير ما يلزم لتمويل       
البنوك  زي سسات المالية، البنك المركؤ المهذه التنمية، إذ تعول على النظام المالي بكافة مكوناته )

باعتبارها المصدر مؤسسات الإقراض الحكومية، مؤسسات الصيرفة، أسواق رأس المال...الخ(  ة،يالتجار 
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دردور و  (2018)وبوجمعة ( والقرصو 2018)وماجد بدر  دراساتوتعد  .التمويل توفير هذالالرئيس 
الدراسات الريادية  أهم  kusuma(2020)( ودراسة 2020) أمينحسن أيضا دراسة ( 2020وحركات )

شمول المالي على النمو الاقتصادي، وسنحاول في مايلي عرض أهم ما أثر ال اهتمت بالبحث في التي
 توصلت إليه هذه الدراسات:

أثر الاشتمال المالي على التنمية الاقتصادية في بعنوان:  (2018)بدر و ماجد، دراسة 
تهدف هذه الدراسة إلى التعرف على المؤشرات الدالة على الاشتمال المالي وقياس أثر هذا  فلسطين،

، واعتمدت على تحليل 2015-1995الاشتمال المالي على التنمية الاقتصادية في فلسطين خلال الفترة 
بي السلاسل الزمنية باستخدام اسلوب التكامل المشترك، وخلصت هذه الدراسة إلى وجود اثر ايجا

للتسهيلات الائتمانية المباشرة، عدد العاملين في القطاع الخاص، وعدد فروع البنوك على التنمية 
الاقتصادية في فلسطين، وأيضا وجود علاقة ايجابية قوية بين التنمية الاقتصادية وعدد نقاط البيع، عدد 

كما ساهمت الدراسة في وعدد أجهزة الصراف الآلي،  debit card، عدد بطاقات credit cardبطاقات 
 معرفة مدى مساهمة الاشتمال المالي في التنمية الاقتصادية في فلسطين.

تحليل العلاقة بين القروض المصرفية والنمو بعنوان:  (2018)القرصو و بوجمعة، دراسة 
، هدفت إلى البحث عن (2017-1998الاقتصادي على المستوى القطاعي في الجزائر خلال الفترة )

العلاقة بين القروض المصرفية الممنوحة لمختلف القطاعات على النمو الاقتصادي في الجزائر بالاعتماد 
على منهجية التكامل المشترك ونموذج تصحيح الخطأ، وقد توصلت إلى أن هنالك تأثير سلبي لمختلف 

ية أحادية من النمو الاقتصادي إلى القروض القروض المصرفية على النمو الاقتصادي ووجود علاقة سبب
المصرفية، ساهمت التفسير الاقتصادي للنمو في حجم القروض ومدى ارتباطها بالتنمية الاقتصادية من 

                                          أجل زيادة فعالية النظام المصرفي للارتقاء بالنمو الاقتصادي.

: قياس أثر الشمول المالي على النمو الاقتصادي في بعنوان (2020)دردور و حركات، دراسة 
، تمثل هدف هذه الدراسة في قياس أثر الشمول المالي المعبر عنها 2017 – 1980الجزائر خلال الفترة 

بكل من القروض والودائع وكذلك عدد الفروع البنكية على النمو الاقتصادي في الجزائر، وقد تم استخدام 
 توازنيهنموذج الانحدار الذاتي للفجوات الزمنية الموزعة، أما النتائج المتوصل إليها تمثلت في وجود علاقة 

طويلة الأجل بين متغيرات الشمول المالي والنمو الاقتصادي، ووجود علاقة إيجابية بين الفروع البنكية 
والقروض مع النمو الاقتصادي وأثر سلبي للودائع على هذا النمو، تتيح هذه الدراسة معرفة مدى مساهمة 

اد الخدمات المالية إلى كافة الشمول المالي في تعزيز النمو الاقتصادي لتوضيح طرق تحسين انتشار ونف
 فئات المجتمع وبناء استراتيجية وطنية لتحقيق الشمول المالي.

  الشمول المالي والأداء الاقتصادي بالتطبيق على مصربعنوان:  (2018)القاضي، دراسة 
  2016- 1991وهدفت إلى تحديد دور الشمول المالي في الأداء الاقتصادي في مصر خلال الفترة 
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والمنهجية المعتمدة في هذه الدراسة تمثلت في بناء نموذج الانحدار المتعدد الخطي لتوضيح العلاقة بين 
 لناتج المحلي الخامفروع البنوك، الودائع العامة، وماكينات الصراف الآلي، وعدد شبكات الفروع مع ا

وتوصلت هذه الدراسة إلى وجود علاقة إيجابية بين فروع البنوك وانتشار الخدمات المالية والمصرفية 
لجميع شرائح المجتمع، وأيضا أن الودائع تلعب دورا إيجابيا في زيادة الناتج المحلي الخام، تساهم الدراسة 

 ق الشمول المالي.في توضيح الآثار الاقتصادية التي تنشأ عند تطبي

أثر الشمول المالي على النمو الاقتصادي وتخفيف حدة الفقر بعنوان:  (2019)محمد، دراسة 
ف من حدة هدفت إلى قياس مدى تأثير الشمول المالي على النمو الاقتصادي والتخفي )حالة مصر(،

الانحدار الخطي البسيط ومنهجية الانحدار الذاتي للفجوات ، باستخدام 2017 -2000الفقر خلال الفترة 
الزمنية الموزعة، وقد توصلت إلى أن الزيادة في الشمول المالي ونمو الانفاق الحكومي يؤديا إلى زيادة 
النمو الاقتصادي، بينما الزيادة في الانفتاح التجاري تؤدي إلى خفض معدل النمو الاقتصادي، وساهمت 

ي معرفة مدى تأثير الشمول المالي على النمو الاقتصادي ودوره في الحد من الفقر في هذه الدراسة ف
 مصر.

  أثر الشمول المالي على النمو الاقتصادي في مصربعنوان:  (2020)حسن أمين، دراسة 
 –1990هدفت الدراسة إلى قياس أثر الشمول المالي على النمو الاقتصادي في مصر خلال الفترة 

، باستخدام نموذج الانحدار الذاتي للفجوات الزمنية الموزعة، توصلت الدراسة إلى وجود علاقة 2018
ة على المدى توازنية طويلة المدى بين مؤشر الشمول المالي والنمو الاقتصادي، وعلاقة طردية معنوي

القصير، وأيضا وجود علاقة طردية معنوية تربط بين تقليص الفقر ومؤشرات العمق المالي، كما ساهمت 
هذه الدراسة في توضيح التأثيرات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية الإيجابية التي ترتبت عن الشمول 

 المالي والتي تساهم في تقليص مخاطر النظام المالي.

تأثير الشمول المالي على كل من النمو الاقتصادي، الفقر بعنوان:  (kusuma, 2020)دراسة 
، هدفت إلى قياس تأثير الشمول المالي على بعض عدم المساواة في الدخل والاستقرار المالي في آسيا

ية المربعات الصغرى المعممة المؤشرات الاقتصادية والمالية والاجتماعية في آسيا، واستخدمت منهج
GMM توصلت إلى أن الاستقرار المالي له تأثير كبير ومعنوي على كل من النمو الاقتصادي والفقر ،

وعدم المساواة في الدخل، وأظهرت النتائج أيضا أن الشمول المالي له تأثير جزئي على كل من النمو 
  ، والاستقرار المالي في عشر دول من آسياالاقتصادي وتخفيف حدة الفقر، عدم المساواة في الدخل

 تساهم هذه الدراسة في تفسير الآثار الناجم عن الشمول المالي ودورها في تخفيف حدة الفقر في أسيا.

أثر الشمول المالي على النمو الاقتصادي في بعنوان:  (2021)شرف و رفيق الصائغ، دراسة 
، هدفت إلى قياس أثر الشمول المالي بمجموعة من دول الشرق الأوسط وشمال إفريقياسورية مقارنة 
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على النمو الاقتصادي لعينة من دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، واستخدمت منهجية الانحدار الذاتي 
قارنة للفجوات الزمنية الموزعة، توصلت نتائجها إلى أن مؤشرات الشمول المالي في سورية منخفضة جدا م

  بالدول الأخرى، وأيضا أن مؤشرات توافر واستخدام الخدمات المالية تؤثر إيجابا في النمو الاقتصادي
  ساهم هذا البحث في دراسة واقع مؤشرات الشمول المالي في سورية ومقارنتها بالدول الأخرى في الدراسة

  وشمال إفريقيا.ومعرفة آثارها على النمو الاقتصادي في سوريا ودول الشرق الأوسط 

   2019-2004اتجاهات النمو الاقتصادي ومؤشرات الشمول المالي في الجزائر خلال الفترة  -3

إلى تحليل العلاقة بين النمو الاقتصادي ومتغيرات الشمول من الدراسة سعى في هذا الجزء ن
 المالي، وتوضيح دور الشمول المالي في تحديد شكل ومسار النمو الاقتصادي.

 الناتج المحلي الخامالعلاقة بين فروع البنوك التجارية ونصيب الفرد من  (1الشكل )   

عرفت الفروع البنكية استقرار نسبي عددها  2005و 2004( أنه خلال الفترة 1يظهر في الشكل )
فقد عرفت هذه الفروع زيادة  2008و 2006النمو الاقتصادي، أما الفترة ما بين بينما قابلها ارتفاع في 

شهدت انخفاض في فروعها نتيجة الأزمة المالية  2010و 2009كبيرة في أعدادها، وفي الفترة ما بين 
لتستقر نسبيا في السنوات ما بعد  2011، ثم عادت الفروع البنكية إلى الارتفاع في سنة 2008في 

ليشهد بعدها تراجع  2016إلى غاية  2006بينما واصل النمو الاقتصادي في الارتفاع من سنة ، 2011
 في النمو الاقتصادي في ثلاث السنوات الموالية.
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(: العلاقة بين الائتمان المحلي ونصيب الفرد من الناتج المحلي الخام )النمو الاقتصادي(:2)الشكل 
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وهذا  2008 –2004أن الائتمان عرف ارتفاع نسبي خلال الفترة ما بين  (2الشكل رقم )يوضح 
شهد  2009 –2008الارتفاع قابله ارتفاع في نصيب الفرد من الناتج المحلي الخام، في الفترة ما بين 

يجة الائتمان المحلي ارتفاع حاد في نسبه بينما عرف النمو الاقتصادي استقرار نسبي، ويعود ذلك نت
عرف الائتمان انخفاض تدريجي في مستوياته  2012 –2010، وفي الفترة ما بين 2008الأزمة المالية 

زيادة كبيرة في نسب  2019 –2013بينما واصل النمو الاقتصادي في الارتفاع، وشهدت الفترة ما بين 
، وانخفاض خلال 2016و  2013الائتمان المحلي وقابله زيادة في النمو الاقتصادي في الفترة ما بين 

السنوات الأخيرة، وكنتيجة لهذا التحليل يمكن الاقرار بوجود علاقة طردية نسبيا بين النمو الاقتصادي 
 ان المحلي في أغلب فترات الدراسةوالائتم
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لي الخام:يب الفرد من الناتج المحالصراف الآلي ونص (: العلاقة بين ماكينات3)الشكل
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( أن ماكينات الصراف الآلي ومتوسط نصيب الفرد من الناتج المحلي الخام 3يوضح الشكل )
يتحركا نسبيا في نفس الاتجاه، حيث أن الارتفاع في نصيب الفرد من الناتج المحلي الخام قابله ارتفاع 

الفترة استقرار حيث عرفت هذه  2009و  2008في ماكينات الصراف الآلي، ونستثني بذلك الفترة ما بين 
أو ما تعرف بأزمة الرهن العقاري التي  2008في متوسط نصيب الفرد من الناتج نتيجة الأزمة المالية 

، أما ماكينات (85، صفحة 2017)بلوافي و بوحفص،  شهدت تغيرات رهيبة في أسعار النفط الخام
 2019و  2016الصراف الآلي فقد استمرت في الزيادة في هذه الفترة، ونستثني أيضا الفترة ما بين 

بحيث عرفت هذه الفترة انخفاض في نصيب الفرد من الناتج المحلي الخام، يعود هذا التراجع إلى أزمة 
)لفضل و  2016رميل سنة دولار للب 40النفطية حيث وصل سعر البرميل إلى أدنى مستوى حوالي 

 2019، بينما استمرت ماكنات الصراف الآلي في الزيادة حتى سنة (298، صفحة 2020دحماني، 
 ماكينات الصراف الآلي اتضح وجود علاقة طردية بينهمال العلاقة بين النمو الاقتصادي و وكنتيجة لتحلي

  البياني لعلاقة النمو الاقتصادي بالشمول المالي على وجود علاقة طردية نسبيايتضح من خلال التحليل و 
 حيث أن الزيادة في مؤشرات الشمول المالي تؤدي بدورها إلى الزيادة في النمو الاقتصادي.

 القياسية: منهجية الدراسة والإجراءات .4

القياسية تتعلق بماهية ونوع المتغيرات إن نقطة الانطلاق لجل النماذج  :صياغة نموذج الدراسة. 1.4
التي تتضمنها، هذه الأخيرة التي يعتمد في تحدديها بالدرجة الأولى على النظرية الاقتصادية وبالدرجة 

من الممكن اعتمادها في  ؤشرات التيوعلى الرغم من وجود الكثير من الم، الثانية على الدراسات السابقة
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للبحث  )أدناه 01في المعادلة رقم  النموذج الموضح(فإن الدراسة الحالية ستعتمد قياس الشمول المالي 
، وذلك انطلاقا من النظرية الاقتصادية في الجزائرالنمو الاقتصادي والشمول المالي العلاقة بين  في

 (2020)حسن أمين،  كل من اتدراسعلى غرار السابقة وبعض النماذج المطورة في عدد من الدراسات 
(Okaro, 2016)، (Onaolapo, 2015). 

 t
LnATMSLnCBBRLnPSCLnRGDP BBBB 

3210
 

 LnPSCحيناجمالي الناتج المحلي، في لوغاريتم نصيب الفرد من تشير إلى  LnRGDP أنحيث 

LnCBBR، LnATMS الائتمان المحلي المقدم إلى القطاع الخاص )من إجمالي لوغاريتم إلى  تشير
ماكينات عدد  لوغاريتم، (ألف بالغ 100فروع البنوك التجارية )لكل عدد  لوغاريتم، الناتج المحلي%(

  ؛وذلك على الترتيب ألف بالغ( 100الصراف الآلي )لكل 
0B : ثابت الانحدار؛ 

B1-B3 : معاملات الانحدار للمتغيرات المستقلة؛ 
 t

 يمثل حد الخطأ العشوائي.  :

وهي البيانات ، 2019-2004تستخدم الدراسة الحالية بيانات سنوية تغطي الفترة من البيانات:  .2.4
خاصة ما تعلق التي استطعنا الحصول عليها وجمعها نظرا لشح البيانات حول مؤشرات الشمول المالي 

معلومات تفصيلية عن متغيرات الدراسة، طريقة قياسها ومصدر  قدمالموالي ي بحالة الجزائر. الجدول
 البيانات. 

 (: متغيرات الدراسة07الجدول رقم )

 مصدر البيانات طريقة القياس الرمز المتغير
 المحليةبالأسعار الثابتة للعملة  RGDP نصيب الفرد من إجمالي الناتج المحلي

قاعدة بيانات 
 البنك الدولي

 

 بالنسب المئوية % PSC الائتمان المحلي المقدم إلى القطاع الخاص
 ألف بالغ 100لكل  CBBR عدد فروع البنوك التجارية

 ألف بالغ 100لكل  ATMS عدد ماكينات الصراف الآلي

 .من إعداد الباحثالمصدر: 
 . إجراءات التقدير:2.4

الاعتماد  أردنا في الجزائر الاقتصاديالشمول المالي والنمو علاقة بين مؤشرات الاختبار بهدف 
أداة مهمة لنمذجة البيانات وشكل من أشكال تقنية النمذجة  هذا الأخير يعد إذ، تحليل الانحدارعلى 

 المفسرةوالمتغير )المتغيرات( المستقلة أو  الهدفأو التنبؤية التي تبحث في العلاقة بين المتغير التابع 
ر هناك أنواع مختلفة من تقنيات الانحدار المتاحة لعمل التنبؤات، هذه التقنيات عادة ما مواقع الأـ وفي
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     تكون مدفوعة في الغالب بثلاثة مقاييس )عدد المتغيرات المستقلة، نوع المتغيرات التابعة وشكل النموذج(
الباحث في الكثير من مجالات تطبيق تحليل الانحدار هو تحديد أهم المتغيرات المفسرة أو وبما أن هدف 

 نم ح كلالمستقلة الداخلة في النموذج اقتر على الظاهرة وفي ظل وجود مجموعة من المتغيرات  المؤثرة
(LaMotte & Hocking, 1970)، (George M, Furnival, & Wilson, 1974)  طريقة فعالة إلى حد بعيد يطلق

والتي تعد من الأساليب الكفؤة بشكل  (Stepwise Regression)عليها بطريقة الانحدار الخطي التدريجي 
وهي طريقة مفيدة لأنها تختلف في طريقة الحل عن نماذج الانحدار الاعتيادية في أنها تستهدف  تام

  المحددة للظاهرة محل الدراسة المؤثرة أو (response)العثور على مجموعة من المتغيرات الصحيحة 
 غتين:وقبل البدء في عملية التقدير كان لابد أن نشير بأن هذا المقاربة أو المنهجية لها صي

وفقا لهذه الطريقة يمكننا دراسة العلاقة بين : (Forward stepwis). طريقة الانحدار التدريجي الأمامي 1
المتغير التابع ومتغير مستقل واحد أو عدد من المتغيرات المستقلة المحددة مسبقا كخطوة أولى، ومن ثم 

المستقلة بالإضافة إلى المتغيرات الموجودة في بالإمكان توسيع الدراسة لتشمل متغير آخر من المتغيرات 
النموذج سابقا، وتضمين المتغيرات أو حذفها مرهونا باجتيازها الاختبارات الإحصائية وذلك اعتمادا على 

 وبالإمكان توسيع النموذج ليشمل متغيرا آخر كخطوة تالية وهكذا الجزئية  (F)قيمة الاختبار الإحصائي لـ
)جاب الله و  تغيرات أو استبعادها يكون دائما استنادا إلى نتائج الاختبارات الإحصائيةويتم قبول واعتماد م

 . (2018شريط، 
تقوم هذه الصيغة على تقدير النموذج : (Backward stepwise). طريقة الانحدار التدريجي الخلفي 2

المتغيرات واحدة تلو  قبول أو استبعاديتم بعد ذلك ل، المحددة مسبقا مرة واحدة جميع المتغيراتالمتضمن 
وتضمين المتغيرات أو حذفها يكون مرهونا باجتيازها الاختبارات الإحصائية وذلك اعتمادا على  الأخرى،

تأسيسا على ما سبق يمكننا تقديم (Hocking, 1976)  الجزئية (F)قيمة الاختبار الإحصائي لـ
 :(183، صفحة 2018)جاب الله و شريط،  الملاحظات الآتية بشأن الطريقتين السابقتين

تتسم طريقة الانحدار الأمامي بكفاءة حسابية في اختيار عدد معين من المتغيرات الضرورية في ضوء  أ.
 خطوةفي كل  )2R( النموذج للبيانات أي عندما تتحسن قيمة معامل التحديد تحقق فكرة حسن مطابقة

هذه الطريقة لا تسمح بإمكانية استبعاد أي متغير سبق وتم إدخاله في خطوة سابقة عندما يصبح  ولكن
 .تأثيره غير جوهري في حالة وجود تشكيلة من المتغيرات في النموذج

تهتم طريقة الانحدار التدريجي الخلفي بمعنوية جميع المتغيرات المشمولة وليس جوهرية آخر متغير  ب.
يدخل النموذج، كما أنها تسمح باستبعاد أي متغير لا يتسم بمعنوية من النموذج، لذا تعتبر هذه الطريقة 

لة تحقق فكرة حسن أكثر كفاءة من طريقة الانحدار التدريجي الأمامي في التوصل إلى أفضل تشكي
 .المطابقة
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قد يلجأ الباحث إلى تجربة عدد كبير من المتغيرات المحددة مسبقا، وقد يحصل على تشكيلة تتسم  ج.
بحسن المطابقة فتزيد من القدرة التوضيحية للنموذج، ولكن الاستمرار في إدخال هذه المتغيرات سيكون 

والانتباه بشكل كبير عندما يكون الهدف من الدراسة على حساب مشكلة التعدد الخطي، لذا يجب الاعتناء 
 .منصبا على تحليل تأثير تلك المتغيرات في المتغير التابع

إن ما يقال عن أي معادلة نموذج انحدار من حيث توصيف العلاقة بين متغيراتها وتقدير قيم معلماتها  د.
واختبار دقة هذه القيم وتفسير نتائج النموذج ينطبق تماما على طريقة الانحدار التدريجي بصيغتيه 

 الأمامي أو الخلفي.    

 :التقدير . عرض نتائج5

انطلقنا نحو التدريجي الأمامي )البدء بتوظيف أقل عدد من المتغيرات( و طريقة الانحدار  تبنينا
النمو الاقتصادي ممثلا بنصيب الفرد من إجمالي الناتج أن  حيث افترضنا كخطوة أولى، تقدير النموذج

)النموذج رقم  المحلي المقدم إلى القطاع الخاص الائتمانمتغير وحيد وهو حجم ل تابعالمحلي الإجمالي 
      فتحصلنا على النتائج التالية: (، 01

 01النموذج رقم تقدير (: نتائج 01الجدول رقم )

 

 EViews 10 من إعداد الطالب بالاعتماد على مخرجات البرنامج الإحصائي المصدر:                     

   المحلي المقدم إلى القطاع الخاصالائتمان حجم تظهر النتائج الواردة في الجدول أعلاه أن تأثير 
وهو الشأن نفسه بالنسبة الحد الثابت  %1دال إحصائيا عند مستوى معنوية النمو الاقتصادي على 

جاءت موجبة  الائتمان المحلي المقدم إلى القطاع الخاصحجم ، كما نلاحظ أن إشارة معلمة بالنموذج
بالنسبة للقدرة التفسيرية للنموذج من خلال معامل التحديد  . أماالمنطق الاقتصاديوهو ما يتماشى و 
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وهي تعتبر جيدة في حين بلغت المعنوية الكلية للنموذج من خلال  %80المصحح فقد بلغت قيمتها 
 . %1وهي معنوية عند  F= 58.27 ةإحصائي

، حيث قمنا بإدراج متغيرة حو المستوى الأول من التوسعةننحتفظ بنتائج النموذج الأول وننطلق 
عدد ماكينات ، ومتغيرة (02)النموذج رقم  من جهةألف بالغ(  100فروع البنوك التجارية )لكل عدد 

هذا المستوى من التوسعة (. أنتج 03)النموذج رقم  من جهة أخرى ألف بالغ(  100الصراف الآلي )لكل 
معروضة في الجدولين رقم النتائج ال خلال وهو ما يظهر من ،نموذجين كلاهما كان ذو معنوية إحصائية

 .أدناه( 04( و )02)
 02رقم (: نتائج تقدير النموذج 02الجدول رقم )

 
 EViews 10 من إعداد الطالب بالاعتماد على مخرجات البرنامج الإحصائي المصدر:         

المتغيرات تعتبر جيدة ودالة تظهر النتائج الواردة في الجدول أعلاه أن المعنوية الإحصائية لجميع 
، كما نلاحظ تحسن القدرة التفسيرية للنموذج كما أنها تحمل الإشارة الصحيحة %1إحصائيا عند مستوى 

في حين بلغت المعنوية  ،وهي تعتبر جيدة %89من خلال معامل التحديد المصحح فقد بلغت قيمتها 
. أخضعنا النموذج لمزيد من اختبارات %1ند وهي معنوية ع F=55.21 الكلية للنموذج من خلال إحصائية

 التشخيص فتحصلنا على النتائج التالية:
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 02رقم (: نتائج اختبارات تشخيص النموذج 3الجدول رقم )
Probabilité Estimated Value Test 

0.58 1.07 Normality (Jarque-Bera) 

0.55 0.34 ARCH Test 

0.00 26.82 Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test 

 EViews 10 من إعداد الطالب بالاعتماد على مخرجات البرنامج الإحصائي المصدر:     

نتائج التقدير الواردة في في قراءة سريعة لف، 03رقم النموذج  تقديرنفس الشيء ينطبق على نتائج 
يتضح لنا بأن القدرة التفسيرية للنموذج جيدة وهو ما يظهر من خلال القيمة المرتفعة لكل أدناه  الجدول

من  %90، ما يعني أن ما نسبته %90من معامل التحديد وكذا معامل التحديد المصحح البالغة 
تفسر في النموذج، كما يظهر من خلال إحصائية فيشر أن النموذج  معدل النمو الاقتصاديالتغيرات في 
 .(%1معنوية عند مستوى )ككل معنوي 

 03(: نتائج تقدير النموذج رقم 04الجدول رقم )

 
 EViews 10 من إعداد الطالب بالاعتماد على مخرجات البرنامج الإحصائي المصدر:

سلامته وهو ما فإن هذا الأخير قد أثبت لاختبارات التشخيص القياسية كما وأنه عند اخضاع النموذج 
 أدناه. 05توضحه النتائج الواردة في الجدول رقم 
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 03(: نتائج اختبارات تشخيص النموذج رقم 05الجدول رقم )
Probability Estimated Value Test 

0.58 1.07 Normality (Jarque-Bera) 

0.55 0.34 ARCH Test 

0.00 26.82 Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test 

 EViews 10 من إعداد الطالب بالاعتماد على مخرجات البرنامج الإحصائي المصدر:     

 :النتائج ومناقشتها. 5

 من خلال نتائج التقدير تم التوصل إلى:

  على النمو الاقتصادي لائتمان المحلي المقدم إلى القطاع الخاصل إيجابي معنوي تأثير وجود 
 ؛وهذا يتوافق مع النظرية الاقتصادية

  لفروع البنوك التجارية أثر موجب وذو دلالة إحصائية على النمو الاقتصادي، فالزيادة في عدد
فروع البنوك التجارية تؤدي إلى زيادة نصيب الفرد من الناتج المحلي الخام وهذه النتيجة تتوافق 

 ؛مع المنطق الاقتصادي
 ة عدد ماكينات الصراف الآلي تساهم في ارتفاع نصيب الفرد من الناتج المحلي الخام، ما زياد

 ؛يعني أن زيادة عدد ماكينات الصراف الآلي سيكون لها تأثير إيجابي على النمو الاقتصادي
  توافقها مع نتائج التحليل في هذا البحث، وكذلك مع الواقع أظهرت نتائج الدراسة القياسية عموما

الاقتصادي والنظرية الاقتصادية، ما يعني أن للشمول المالي أثر إيجابي على النمو الاقتصادي 
 في تحقيق التنمية المستدامة في الجزائر.

 . التوصيات:6

 على ضوء النتائج التي توصل إليها البحث، يوصى بما يلي:

 ؛على استخدامها العمل على زيادة الشمول المالي بتوفير خدمات مصرفية أكثر، والتشجيع 
  يجب على المصارف فتح عدد أكبر من الفروع المصرفية، وزيادة عدد أجهزتها لتغطية عدد أكبر

 ؛من السكان والمناطق، كي تستطيع تقديم خدماتها للمواطنين بجودة عالية
 ؛رفع سعر الفائدة أو تخفيض تكلفة فتح حساب مصرفي بغرض تحفيز ودائع القطاع الخاص 
 ؛اية العملاء وتوفير الخدمات المالية على أوسع نطاق في الجزائرالعمل على حم 
 .إشراك ذوي الدخول المنخفضة في الخدمات المالية عبر منتجات التمويل متناهي الصغر 
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